
٢٠٠٥للعام ٣٥المرسوم التشریعي رقم 
رئیس الجمھوریة

ناء على أحكام الدستورب
:یرسم ما یلي 

/١/المادة 
ھو المصرف الذي یتضمن عقد تأسیسھ ونظامھ الأساسي التزاما بممارسة :المصرف الإسلامي-أ:تعاریف 

على غیر أساس الفائدة أخذا وعطاء ووفقا لصیغ المعاملات المصرفیة التي لا الأعمال المصرفیة المسموح بھا
تتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة سواء في مجال قبول الودائع وتقدیم الخدمات المصرفیة الأخرى أو في 

مجال التمویل والاستثمار 
لفقھ والشریعة والقانون تعینھا الجمعیة ھي ھیئة مكونة من عدد محدود من علماء ا:ھیئة الرقابة الشرعیة -ب

العمومیة لمساھمي لمصرف الإسلامي مھمتھا إجراء الرقابة الشرعیة على أعمال المصرف وعقوده لضمان 
.توافقھا مع أحكام الشریعة الإسلامیة 

/٢/المادة 
ة والإجراءات یخضع إحداث المصارف الإسلامیة في الجمھوریة العربیة السوریة للأسس والصیغ القانونی

المتعلق بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة ویصدر قرار ٢٠٠١لعام ٢٨المنصوص علیھا في القانون رقم 
الترخیص بتأسیس المصرف عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح مصرف سوریة المركزي وتوصیة مجلس 

ة وحاجات الاقتصاد الوطني ویراعى النقد والتسلیف المبنیة على القناعة بان الترخیص یخدم المصلحة العام
.استیعاب السوق المصرفیة

/٣/المادة 
یجوز للمصارف العاملة المسجلة في سجل المصارف وبعد موافقة مجلس النقد والتسلیف المساھمة في تأسیس 

:مصارف إسلامیة وفق أحكام ھذا المرسوم التشریعي بشرط التقید بما یلي 
٢٨ھمة الشخصیات الاعتباریة في رأسمال المصرف المحدث المحددة بالقانون مراعاة الحدود القصوى لمسا/١

.٢٠٠١لعام 
ألا تتجاوز مساھمة المصرف في تأسیس مصرف إسلامي نسبة عشرین بالمائة من صافى الأموال الخاصة /٢

.لمساھمة للمصرف المساھم یحددھا مجلس النقد والتسلیف في كل حالة بعد دراسة وضع المصرف الراغب في ا
  /٤/المادة 

یحدد في صك ترخیص المصرف الإسلامي رأس مالھ المصرح على أن لا یقل عن خمسة ملیارات لیرة /أ
سوریة موزع على أسھم اسمیة لا تقل القیمة الاسمیة للسھم الواحد منھا عن خمسمائة لیرة سوریة كما یحدد في 

بالمائة خمسین بالمائة من رأس المال /٥٠/لا یقل عن صك الترخیص رأس المال المدفوع عند التأسیس على أن 
.المصرح 

یجب استكمال دفع رأس المال خلال ثلاث سنوات من بدایة مزاولة المصرف لنشاطھ ویجوز للمصرف عدم /ب
.توزیع أیة أرباح للمساھمین خلال ھذه المدة 

  /٥/المادة 
ي أن یبیع أو أن یتنازل عن رخصة المصرف لأي لا یجوز للمصرف المرخص وفق أحكام ھذا المرسوم التشریع

طرف آخر إلا بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسلیف كما لا یجوز لأي مصرف مساھم في تأسیس مصرف 
.إسلامي أن یتنازل عن نصیبھ في المصرف لأي طرف آخر إلا بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسلیف 

  /٦/المادة 
:لى ما یلي یھدف المصرف الإسلامي إ

تقدیم الخدمات المصرفیة وممارسة أعمال التمویل والاستثمار القائمة على غیر أساس الفائدة في جمیع صورھا /أ
.وأشكالھا 

تطویر وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجیھھا نحو المشاركة في الاستثمار المنتج بأسالیب ووسائل /ب
.الإسلامیة مصرفیة لا تتعارض مع أحكام الشریعة 

/٧/المادة 
یجوز للمصرف الإسلامي القیام بالعملیات المصرفیة التالیة وذلك وفقا للضوابط والحدود والشروط التي یضعھا 

:مجلس النقد والتسلیف 
قبول الودائع بأنواعھا في حسابات ائتمان أو في حسابات استثمار مشترك أو حسابات استثمار مخصص -أ

.محددة ولآجال محددة أو غیر
لعام ٢٨تقدیم الخدمات المالیة والمصرفیة ومباشرة العملیات المصرفیة المختلفة التي أجازھا القانون رقم -ب

التي لا تتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة سواء تمت ھذه العملیات لحساب المصرف الإسلامي أو ٢٠٠١
.لحساب الغیر أو بالاشتراك معھ 



تمویل القائمة على غیر أساس الفائدة لآجال مختلفة وفى المجالات الاقتصادیة التي لا القیام بعملیات ال-ج
تتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة وذلك باستخدام صیغ العقود الشرعیة كعقود المضاربة وعقود المشاركة 

لم وعقود الإجازة والمشاركة المتناقصة وبیع المرابحة للآمر بالشراء وعقود الاستصناع وعقود بیع المتس
.التشغیلیة وعقود الإجازة التملیكیة وغیرھا من صیغ العقود التمویلیة التي توافق علیھا ھیئة الرقابة الشرعیة 

توظیف أموال العملاء الراغبین في حسابات استثمار مشترك مع موارد المصرف الإسلامي وفق نظام -د
.مخصص حسب اتفاق خاص مع العمیل المضاربة المشتركة أو توظیفھا في حساب استثمار

القیام بعملیات الاستثمار المباشر أو المالي لحسابھا أو لحساب الغیر أو بالاشتراك معھ بما في ذلك تملك القیم -ھـ
المنقولة وعقود المشاركة وتأسیس الشركات أو المساھمة في الشركات القائمة أو قید التأسیس التي تزاول اوجھ 

.دي المختلفة النشاط الاقتصا
أیة أعمال مصرفیة أخرى تقوم على غیر أساس الفائدة توافق علیھا ھیئة الرقابة الشرعیة وتسمح بھا تعلیمات -و

.مجلس النقد والتسلیف 
/٨/المادة 

یجب على المصارف الإسلامیة أن تكون جمیع عملیاتھا وخدماتھا المصرفیة والاستثماریة قائمة على غیر أساس 
:حت أي شكل من الأشكال وعلى الأخص الفائدة ت

فائدة الدیون التي تقبض أو تدفع في جمیع حالات الإقراض والاقتراض والإیداع بما في ذلك أي اجر یدفعھ -أ
.المقترض دون أن تقابلھ خدمة تنطوي على مجھود ذي منفعة معتمدة حسب رأى ھیئة الرقابة الشرعیة 

صرفي في حالات عملیات الصرف المرتبط تنفیذھا بأجل وكذلك الفائدة التي فائدة البیوع في إطار العمل الم-ب
.تنطوي علیھا العملیات المشابھة 

/٩/المادة 
من المادة ٢و ١والفقرتین ٢٠٠١لعام ٢٨من القانون رقم ٢٠/من المادة٢و ١استثناء من أحكام الفقرتین 

لإسلامیة تملك الأموال المنقولة وغیر المنقولة وبیعھا یحق للمصارف ا٢٠٠٢لعام ٢٣من القانون رقم ١٠٠/
واستثمارھا وتأجیرھا واستئجارھا بما في ذلك استصلاح الأراضي المملوكة والمستأجرة وإعدادھا للزراعة 

والصناعة والسیاحة والإسكان وكذلك تأسیس الشركات والإسھام في مشاریع تحت التأسیس في مجالات تتفق 
لإسلامیة وذلك في معرض القیام بالعملیات المصرفیة الإسلامیة لصالح العملاء أو بالاشتراك وأحكام الشریعة ا

معھم ولمجلس النقد والتسلیف أن یخضع عملیات التملك والاستثمار والمساھمة ھذه للضوابط والحدود التي یراھا 
  .مناسبة 
/١٠/المادة 

ن بناء على اقتراح مجلس الإدارة ولمدة ثلاث سنوات یعین المصرف بقرار من الجمعیة العمومیة للمساھمی/أ
قابلة للتجدید ھیئة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل من علماء الفقھ والشریعة والقانون تسمى ھیئة الرقابة 

:الشرعیة ویكون رأیھا ملزما للمصرف الإسلامي وتتولى ھذه الھیئة 
.ث توافقھا وعدم مخالفتھا لأحكام الشریعة الإسلامیة مراقبة أعمال المصرف الإسلامي وأنشطتھ من حی-١
.إبداء الرأي في صیغ العقود اللازمة لأنشطتھ وأعمالھ -٢
.النظر في أیة أمور تكلف بھا من قبل مجلس الإدارة أو وفقا لتعلیمات مصرف سوریة المركزي -٣
الرقابة الشرعیة في المصارف یعد مصرف سوریة المركزي نظام القبول وسحب القبول لأعضاء ھیئات/ب

.الإسلامیة ونظام عمل ھذه الھیئات ویرفعھا إلى مجلس النقد والتسلیف لاعتمادھا وإقرارھا 
تقدم ھیئة الرقابة الشرعیة في المصرف تقریرا سنویا إلى الجمعیة العمومیة للمساھمین تبین فیھ مدى التزام /ج

وضوع التقریر وكذلك ملاحظاتھا وتوصیاتھا ویضمن تقریر الھیئة المصرف بأحكام الشریعة الإسلامیة للفترة م
.في التقریر السنوي للمصرف 

لا یجوز عزل أو إقالة ھیئة الرقابة الشرعیة أو أي عضو فیھا خلال مدة التعیین إلا بقرار من قبل الجمعیة /د
.العمومیة للمساھمین 

رار تعیین ھیئة الرقابة الشرعیة أو عزلھا أو عند على إدارة المصرف إعلام مصرف سوریة المركزي بق/ھـ
.إجراء أي تعدیل في تكوینھا 

/١١/المادة 
المتضمن أحكام تنظیم ٢٠٠٢لعام ٢٣تخضع المصارف الإسلامیة إلى أحكام الباب الرابع من القانون رقم -أ

مع الأحكام الخاصة ومراقبة مھنة المصارف في الجمھوریة العربیة السوریة وذلك في كل مالا یتعارض
.بالمصارف الإسلامیة الواردة في ھذا المرسوم التشریعي 

یضع مجلس النقد والتسلیف الضوابط الناظمة لعمل المصارف الإسلامیة بما في ذلك القواعد والأحكام -ب
ا الخاصة بالسیولة وكفایة رأس المال ونسب تركز الاستثمارات وقواعد حساب المخصصات الواجب اقتطاعھ
لمواجھة مخاطر الأصول كما یضع ضوابط الاستثناءات الممنوحة لھذه المصارف في ھذا القانون من أحكام 

وتؤخذ في الاعتبار في المراقبة على عمل المصارف ٢٠٠١لعام ٢٣والقانون ٢٠٠١لعام ٢٨القانون 



.لمالیة الإسلامیة الإسلامیة معاییر الرقابة على المصارف الإسلامیة الصادرة عن مجلس الخدمات ا
:یجوز لمجلس النقد والتسلیف أن یضع كل أو بعض ما یلي -ج
.الحد الأقصى لقیمة العملیات المتعلقة بنشاط معین /ا

الحد الأقصى لمساھمة المصرف في الشركات التي یقوم بتأسیسھا أو یتملك اسھما فیھا وكذلك الحد الأقصى /٢
.لمساھمة المصرف في مشروع واحد 

.الحد الأقصى لمقدار التزام عمیل واحد قبل المصرف /٣
.الحد الأقصى للأموال التي یمكن استثمارھا خارج البلاد كنسبة من مجموع الاستثمارات / ٤
.القواعد والشروط التي یجب اتباعھا في علاقة المصرف بعملائھ وبمساھمیھ / ٥
لعام ٢٣من القانون رقم ١٠٧و ١٠٦و ١٠٥في المواد تخضع المصارف الإسلامیة إلى الالتزامات المحددة -د

المتعلقة بتقدیم البیانات المالیة إلى مصرف سوریة المركزي والتي یمكن تعدیلھا بموافقة المصرف ٢٠٠٢
.المركزي لتتوافق مع معاییر المحاسبة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة 

/١٢/المادة 
لمجلس النقد والتسلیف أن یستعین بھیئة استشاریة شرعیة تضم مستشارین مختصین في أحكام الشریعة -أ

الإسلامیة والفقھ والقانون تتولى إبداء الرأي فیما یحال إلیھا من مسائل متعلقة بالنشاط المصرفي الإسلامي من 
.قبل مجلس النقد والتسلیف 

لھیئة ویضع نظام عملھم وتحدد تعویضات أعضائھا بقرار من رئیس یسمى مجلس النقد والتسلیف أعضاء ا-ب
.مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسلیف 

/١٣/المادة 
یجب على إدارة المصرف الإسلامي إعلام المساھمین والمودعین خطیا ودوریا بالمخاطر المرتبطة /أ

رف في ھذه الاستثمارات كما یجب علیھا التمییز بین باستثمارات المصرف ونتائجھا ونسب استثمارات المص
.ودائع الائتمان وودائع الاستثمار المشترك وودائع الاستثمار المخصص 

یجب على المراقبین المصرفیین الداخلیین وعلى مراقبي مفوضیة الحكومة لدى المصارف التأكد من تقید /ب
.المصارف بالواجبات المشار إلیھا في ھذه المادة 

/١٤/المادة 
لمواجھة مخاطر حسابات الاستثمار /صندوق/یجب على المصرف الإسلامي الاحتفاظ بحساب احتیاطي 

المشترك لتغطیة أیة خسائر ناتجة عن الاستثمار المشترك في نھایة الدورة المالیة وتتم تغذیة ھذا الصندوق كما 
:یلي 

سابات الاستثمار المشترك المحققة على العملیات الجاریة بالمائة من صافى أرباح ح١٠اقتطاع ما لا یقل عن -أ
.خلال السنة 

ویسرى مفعول النسبة .یمكن زیادة النسبة المحددة في الفقرة السابقة بناء على تعلیمات مجلس النقد والتسلیف -ب
.المعدلة بعد زیادتھا في السنة المالیة اللاحقة للسنة التي تقرر فیھا ھذا التعدیل 

ف الاقتطاع عندما یصبح مقدار المبلغ المتجمع في ھذا الصندوق مثلى رأس المال المدفوع للمصرف یوق-ج
.الإسلامي أو أي مقدار آخر یحدده مجلس النقد والتسلیف 

.تعفى الاقتطاعات المشار إلیھا أعلاه من ضریبة ریع رؤوس الأموال المتداولة -د
/١٥/المادة 

في نظام المقاصة والتسویات الذي یدیره المصرف المركزي وذلك وفقا لقواعد تشارك المصارف الإسلامیة /١
.لا تتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة 

:یقوم المصرف المركزي ببعض أو كل ما یلي /٢
.أن یفتح حسابات لھ لدى المصارف الإسلامیة باللیرات السوریة وبالعملات الأجنبیة -أ

.لمصارف الإسلامیة باللیرات السوریة وبالعملات الأجنبیة أن یفتح حسابات لدیھ ل-ب
أن یمنح المصارف الإسلامیة تمویلا قصیر ومتوسط الأجل باستخدام أدوات وأسالیب لا تتعارض مع أحكام -ج

.الشریعة الإسلامیة 
أحكام الشریعة أن یبیع ویشترى من المصارف الإسلامیة الأوراق المالیة وغیرھا من الأدوات التي تتفق مع-د

.الإسلامیة 
أن یصدر أدوات تتفق مع أحكام الشریعة الإسلامیة طبقا للحدود والشروط التي یقررھا مجلس النقد والتسلیف -ھـ

.ویتم التعامل بھا بیعا وشراء مع الجھات الخاضعة لإشراف ورقابة المصرف المركزي 
/١٦/المادة 

وفق المعاییر التي یحددھا مجلس النقد والتسلیف بالاستناد إلى في حال تصفیة مصرف إسلامي تتم تصفیتھ/أ
أحكام القوانین النافذة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فیھ تلك الأحكام مع الأحكام الخاصة بالمصارف الإسلامیة 

.الواردة في ھذا المرسوم التشریعي 



:تحت التصفیة وفق الأسس والترتیب التالي یتم وفاء الالتزامات والدیون المستحقة على المصرف الإسلامي/ب
.أتعاب المصفى والمصاریف والنفقات التي تكبدھا في أعمال التصفیة -١
.حقوق موظفي المصرف ومستخدمیھ من رواتب وتعویضات عمالیة مستحقة بموجب تشریعات العمل النافذة -٢
.حقوق المودعین في حسابات الائتمان -٣
.المستحقة للخزینة العامة الضرائب والرسوم -٤
حقوق الدائنین وأیة أموال أخرى مودعة لدى المصرف لغیر غایات الاستثمار والمشاركة في الأرباح الناجمة  -٥

.عنھ 
:حقوق المودعین في حسابات الاستثمار المشترك والمخصص وذلك وفقا للأسس التالیة  -٦
شترك وفقا للشروط الخاصة بھا وعلى أن یسبق ذلك تحمیل تؤدى حقوق المودعین في حسابات الاستثمار الم-

ھذه الحقوق ما یخصھا من مصاریف ونفقات للمصفى ومن ثم تحمیلھا ما یخصھا من التزامات مرتبطة بھا 
ویحدد مجلس النقد والتسلیف كیفیة التصرف برصید صندوق مخاطر الاستثمار وذلك بعد تغطیة جمیع 

.على الاستثمارات التي تكون ھذا الصندوق لمواجھتھا المصروفات والخسائر المترتبة
ترتبط حقوق المودعین في حسابات الاستثمار المخصص بنتائج ھذا الاستثمار ویتحمل المودعون ھذه النتائج -

.على أساس الغرم بالغنم وذلك بعد أن یقتطع منھا ما یخصھا من مصاریف ومن نفقات المصفي 
مین في المصرف الإسلامي قید التصفیة على أساس اقتسام ما یتبقى من أموال بنسبة تتم تصفیة حقوق المساھ-٧

.الأسھم المملوكة لكل واحد منھم 
/١٧/المادة 

تعتبر جمیع حصص أرباح الاستثمار الخاصة بالمصرف الإسلامي دخلا خاضعا للضریبة المقررة على /أ
.المصارف 

ى أصحاب الودائع الاستثماریة لضریبة ریع رؤوس الأموال تخضع حصص أرباح الاستثمار الموزعة عل/ب
.وتعدیلاتھ ٢٠٠٣لعام ٢٤المتداولة بحسب القانون 

/١٨/المادة 
تعفى العقود التي یبرمھا المصرف الإسلامي في معرض العملیات وتقدیم الخدمات المصرفیة الإسلامیة من 

.ریبة رسم الطابع ضریبة الأرباح على ھذه العقود وتعفى ھذه العقود من ض
/١٩/المادة 

تخضع المصارف الإسلامیة المؤسسة وفق أحكام ھذا المرسوم التشریعي لأحكام القوانین والأنظمة المعمول بھا 
٢٠٠٢لعام ٢٣و ٢٠٠١لعام ٢٩و ٢٠٠١لعام ٢٨في الجمھوریة العربیة السوریة وخاصة أحكام القوانین 

لعام ١٤٩وقانون التجارة رقم ٢٠٠٣لعام ٥٩المرسوم التشریعي رقم وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر ب
وتعدیلاتھ ولقواعد الأعراف المصرفیة السائدة وذلك في كل ما لم یرد في شأنھ نص خاص في ھذا ١٩٤٩

.المرسوم التشریعي 
/٢٠/المادة 

.م التشریعي یصدر مجلس النقد والتسلیف التعلیمات والتفسیرات المتعلقة بأحكام ھذا المرسو
/٢١/المادة 

ینشر ھذا المرسوم التشریعي في الجریدة الرسمیة
م٤/٥/٢٠٠٥ھـ الموافق لـ ٢٦/٣/١٤٢٦صدر في دمشق في 

رئیس الجمھوریة
بشار الأسد


